الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 3" لسنة 1992 

تنص المادة  " 64 " من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 "  لسنة 1975 وتعديلاته على انه : 


" تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا ، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا  كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة 57 وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبة وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك " . 


وحيث إن المقصود من عبارة النص : 


" سماع أقوال الشهود إن وجدوا " انه ومتى وجد شهود على الحادث فقد تعين سماع أقوالهم في محضر التحقيق المحرر عن الإصابة وذلك بعد قيام المصاب بتحديدهم أو طلب الاستشهاد بهم في ذلك المحضر سواء كان محررا بمعرفة الجهة الإدارية التابع لها المصاب أو بمعرفة الشرطة وفقا لظروف الحادث . .


وحيث تلاحظ للهيئة ورود الكثير من تلك المحاضر خالية من سماع أقوال شهود الإصابة اكتفاء بأقوال المصاب . 


فإن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تري ضرورة إتباع ما يلي في هذا الشأن  

(1) أولا : في حالة وقوع الإصابة داخل مقر العمل – فإنه يمكن التمييز بين أحد أمرين: 
(2) حدوثها للمؤمن عليه حال عدم وجود أحد من العاملين معه داخل مقر العمل وذلك عند ثبوت مباشرته عمله وحده كأن يكون نوبتجيا أو فرد أمن أو ما شابه ذلك وهنا يكتفي في محضر التحقيق بأقوال المصاب وحده.

(3) حدوثها للمؤمن عليه داخل مقر العمل حال تواجد آخرين معه -  وهنا يتعين سماع شهود الحادث وأن يرد المحضر للهيئة متضمنا سماع أقوالهم ، وعلى إدارة إصابات العمل بالهيئة إعادة الأوراق للجهة الإدارية لاستكمالها بسماع أقوال الشهود في حالة ورودها في هذه الحالة خلوا منها . 
ثانيا : في حالة حدوث الإصابة خارج مقر العمل ... يتعين سماع شهود الحادث المعاصرين له والذي يتحتم على المصاب الاستشهاد بهم بمحضر الشرطة وذلك متى سمحت ظروف الإصابة بذلك ... وفي حالة الإصابات الجسيمة التي تحول دون ذلك فيكتفي بما يثبت بمعرفة السلطات المدنية في تحقيقاتها ( الشرطة والنيابة العامة أو النيابة العسكرية ) كالمعاينة بحدوث الإصابة على النحو الوارد بأقوال المصاب . 


وتهيب الهيئة بالمسئولين بالجهات الإدارية إلى ضرورة تنفيذ ما ورد بأحكام هذا الكتاب الدوري حتى لا تتراخى إجراءات اعتبار إصابة المؤمن عليه إصابة عمل وصرف المستحقات التأمينية المقررة له في هذه الحالة وألا اضطرت الهيئة آسفة لإعادة الأوراق – لاستكمالها في حالة عدم ورودها على النحو المشار إليه سلفا . 

تحريرا في 5/2/1992




      
     رئيس مجلس الإدارة







   ( ليلى محمد الوزيري )

